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قوان%قوان%
قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 15-19 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 18 ربــــيـع الأول عــــام  ربــــيـع الأول عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـعـدل ويـتـمم الأمرr يـعـدل ويـتـمم الأمر
رقم رقم 66-156 اHؤرخ في  اHؤرخ في 18 صـفر عام  صـفر عام 1386 اHوافق  اHوافق 8

يونيو سنة يونيو سنة 1966 واHتضمن قـانـون العقوبـات. واHتضمن قـانـون العقوبـات.
ــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
-  بــنـــاء عـــلى الــدســـتـــورr لا ســيــمــا اHــواد 119 و120

rو122 و126 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :
اHـــــاداHـــــادةّ الأولى : ة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـتـمـيم الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386
اHوافق 8 يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون العقوبات. 
اHــاداHــادةّ ة 2  :    :  تــتـــمم  أحـــكـــام الأمــر رقم 66-156 اHــؤرخ
في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 اHـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966
واHذكور أعلاهr �ادتY 266 مكرر و266 مكرر r1 تحرران

كما يأتي :
"اHــــادة 266 مـــكـــرر : كـل من أحــــدث عـــمــــدا جـــرحـــا أو

ضربا بزوجه يعاقب كما يأتي :
1 - بـالحــبس من سـنـة (1) إلى ثلاث (3) سـنـوات إذا
لم يـنـشــأ عن الجـرح والــضـرب أي مـرض أو عــجـز كـلي عن

rالعمل يفوق خمسة عشر (15) يوما
2 - بـالحـبس من سـنـتـY (2) إلى خـمس (5) سـنـوات
إذا نــشـأ عـجـز كـلي عـن الـعـمل Hـدة تـزيــد عن خـمـسـة عـشـر

r(15) يوما
3 - بـــالـــســـجـن اHـــؤقت من عـــشـــر (10) ســـنـــوات إلى
عـشـرين (20) ســنــة إذا نـشــأ عن الجــرح أوالـضــرب فــقـد أو
بـــتـــر أحـــد الأعـــضـــاء أو الحـــرمــــان من اســـتـــعـــمـــاله أو فـــقـــد
البصر أو فقد بـصر إحدى العينY أو أيـة عاهة مستد�ة

rأخرى

4 - بـــــالـــــســـــجـن اHـــــؤبـــــد إذا أدى الـــــضـــــرب أو الجــــرح
اHرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.

وتقوم الجر�ة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في
نفس اHسكن مع الضحية.

كـمـا تـقوم الجـر�ـة أيـضـا إذا ارتـكـبت أعـمـال الـعنف
من قــــبل الـــزوج الـــســــابقr وتـــبــــY أن الأفـــعـــال ذات صـــلـــة

بالعلاقة الزوجية السابقة.

لا يـسـتــفـيـد الـفـاعل من ظــروف الـتـخـفـيف إذا كـانت
الضـحية حـاملا أو معـاقة أو إذا ارتكـبت الجر�ة بـحضور

الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.

يـضـع صـفح الــضــحــيـة حــدا لــلـمــتــابـعــة الجــزائــيـة في
الحالتY (1) و (2).

تكون الـعقوبـة السجن من خمس (5) إلى عـشر (10)
سنوات في الحالة الثالثة (3) في حالة صفح الضحية".

"اHــادّة 266 مــكــرر1 : يـــعــاقب بـــالحــبس مـن ســنــة (1)
إلى ثلاث (3) سـنـواتr كل من ارتـكب ضـد زوجه أي شكل
من أشـكال التعـدي أو العنف اللـفظي أو النفـسي اHتكرر
الـذي يـجـعل الـضـحـيـة في حـالـة تـمس بـكـرامـتـهـا أو تـؤثر

على سلامتها البدنية أو النفسية.

�كن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل.

وتقوم الجر�ة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في
نفس اHسكن مع الضحية.

كـمـا تـقوم الجـر�ـة أيـضـا إذا ارتـكـبت أعـمـال الـعنف
من قــــبل الـــزوج الـــســــابقr وتـــبــــY أن الأفـــعـــال ذات صـــلـــة

بالعلاقة الزوجية السابقة.

لا يـسـتــفـيـد الـفـاعل من ظــروف الـتـخـفـيف إذا كـانت
الضـحية حـاملا أو معـاقة أو إذا ارتكـبت الجر�ة بـحضور

الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.

يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".

3  :    :  تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــــادة 330 مـن الأمـــر رقم اHــاداHــادةّ ة 
66-156 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :



18 ربيع الأو ربيع الأوّل عام ل عام  1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 471
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

اHـاداHـادةّ ة 6  :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 341 مــكــرر من
الأمر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صفر عام 1386 اHوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اHـادةّ 341 مــكــرر : يــعـد مــرتــكــبــا لجــر�ــة الــتــحـرش
الجـــنـــسـي ويـــعـــاقب بـــالحــــبس من ســـنـــة (1)  إلى ثلاث (3)
ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من 100.000 دج إلى 300.000 دجr كل
شــخـص يــســـتــغـل ســلـــطــة وظـــيـــفــته أو مـــهـــنــته عـن طــريق
إصـــــدار الأوامــــــر لــــلــــغــــيــــر أو  بـــــالــــتــــهــــديــــد أو الإكــــراه أو
�ــمــارســة ضــغــوط عــلـــيه قــصــد إجــبــاره عــلى الاســتــجــابــة

لرغباته الجنسية.

يـعــد كـذلـك مـرتـكــبـا لــلـجــر�ـة اHــنـصــوص عـلـيــهـا في
الـفقـرة الـسـابـقة ويـعـاقب بـنفـس العـقـوبـةr كل من تحرش
بـــالــغـــيــر بـــكل فـــعل أو لــفـظ أو تــصـــرف يــحـــمل طــابـــعــا أو

إيحاء جنسيا.

إذا كان الـفاعل مـن المحارم أو كانـت الضـحيـة قاصرا
لم تـــكـــمـل الـــســـادســـة عـــشـــرة أو إذا ســـهل ارتـــكـــاب الـــفـــعل
ضـعف الضـحيـة أو مرضـها أو إعـاقتـها أو عـجزها الـبدني
أو الــــذهــــني أو بــــســــبب حــــالــــة الحــــملr ســــواء كــــانـت هـــذه
الـــظـــــــروف ظـــاهـــــرة أو كـــــان الــــفـــاعــل عـــلـــى عـــلــم بـــهـــــا
تــكـــون الـــعــقــوبـــة الحــبس مـن ســنــتــY (2)  إلى خــمس (5)

سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.

في حالة العودr تضاعف العقوبة".

7  :  : تـــعـــدل أحـــكــــــام اHــــادة 368 مـن الأمـــر رقم اHــاداHــادّة ة 
66-156 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اHادة 368 : لا يعاقب على الســرقات التي ترتــكب
من الأشــخـــــاصr اHــبــيـــــنــY فــيـــمــــا بــعــــدr ولا تــخــــوّل إلا

الحــق فــي التعويض اHدني :
r1) الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع

2)  الفروع إضرارا بأصولهم".

اHــاداHــادّة ة 8  :  : تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اHــادة 369 من الأمــر
رقم 66-156 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 369 : لا يــــجــــوز اتــــخــــاذ إجــــراءات اHــــتــــابــــعــــة
الجـــزائـــيــة بـــالــنـــســبـــة لـــلــســـرقــات الـــتي تـــقع بــY الأزواج
والأقـارب والحواشي والأصـهـار لـغـاية الـدرجـة الـرابـعة إلا
بــــنـــاء عــــلى شــــكـــوى الــــشـــخـص اHـــضــــرور. والـــتــــنـــازل عن

الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات.

.......... ( الباقي بدون تغيير ) .............." .

"اHادةّ 330 : يـعـاقب بالحـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
سنتY (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج :

1 - أحــــد الـــوالــــدين الــــذي يـــتــــرك مـــقــــر أســــرته Hـــدة

تتـجاوز شـهرين (2) ويتـخـلى عن كافـة التـزاماته الأدبـية
واHـــاديــــة اHـــتــــرتـــبـــة عـن الـــســــلـــطـــة الأبــــويـــة أو الــــوصـــايـــة
الـــقـــانــونـــيـــةr وذلـك بـــغــيـــر ســـبـب جـــدي. ولا تــنـــقـــطـع مــدة
الـــشـــهـــرين (2) إلا بـــالـــعــــودة إلى مـــقـــر الأســــرة عـــلى وضع
يـنـبئ عـن الـرغـبـة في اســتـئـنـاف الحـيــاة الـعـائـلــيـة بـصـفـة

rنهائية
2 - الزوج الذي يتـخلى عمدا وHدة تـتجاوز شهرين

(2) عن زوجته وذلك لغير سبب جدي.
          ........... ( الباقي بدون تغيير ).............".

4  :    :  تــــــتــــــمـم  أحــــــكــــــــام الأمــــــــر رقـــم 156-66 اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة 1966

واHذكور أعلاهr �ادة 330 مكررr تحرر كما يأتي :
"اHــادّة 330 مـــكـــرر : يـــعـــاقب بــــالحـــبس من ســـتـــة (6)
أشهر إلى سنتY (2) كل من مارس عـلى زوجته أي شكل
من أشكـال الإكـراه أو التـخويف لـيـتصـرف في �ـتلـكاتـها

أو مواردها اHالية.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".

اHاداHادةّ ة 5  :   : تتـمم  أحكام الأمر رقم 66-156 اHؤرخ في
18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـذكـور

أعــلاهr �ــادتـY 333 مـــــكـــرر 2 و 333 مـــكـــــررr3 تحــــــرران
كما يأتي :

"اHادّة 333 مـكرر2 : يـعـاقب بالحـبس من شـهرين (2)
إلــى ســـــتـــــة (6) أشـــــهـــــــر وبـــــغـــــرامـــــــة مـن 20.000 دج إلى
100.000 دج أو بــإحــدى هــاتـY الــعــقــوبـتــrY كل مـن ضـايق

إمــــرأة في مــــكـــان عــــمـــومـيr بـــكل فــــعل أو قــــول أو إشـــارة
تخدش حياءها.

تــضـــاعف الـــعــقـــوبـــة إذا كــانـت الــضـــحــيـــة قـــاصــرا لم
تكمل السادسة عشرة".

"اHــــادةّ 333 مــــكــــرر3 : مـــا لـم يــــشـــكـل الــــفـــعـل جــــر�ـــة
أخـــــطـــــرr يـــــعـــــاقب بـــــالحـــــبـس من ســـــنـــــة (1)  إلـى ثلاث (3)
ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من 100.000 دج إلى 500.000 دجr كل
اعــتـداء يـرتـكب خـلــسـة أو بـالـعـنـف أو الإكـراه أو الـتـهـديـد

و�س بالحرمة الجنسية للضحية.
وتـكـون الـعـقـوبة الحـبـس من سـنـتY (2)  إلى خـمس
(5) سـنـوات إذا كان الـفـاعل من المحـارم أو كانـت الضـحـية
قـــاصـــرا لم تـــكــمل الـــســـادســة عـــشــرة أو إذا ســـهل ارتـــكــاب
الـفـعـل ضـعف الـضـحـيـة أو مـرضـهـا أو إعـاقـتـهـا أو عـجـزهـا
البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه

الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها".



5 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 71 18 ربيع الأو ربيع الأوّل عام ل عام  1437 هـ هـ
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

"اHادة 566 : يحـدد رأسمـال الـشركـة ذات اHـسؤولـية
المحدودة بـحريـة من طرف الـشركـاء في القـانون الأساسي
للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.
يـــجب أن يـــشـــار إلى الـــرأســـمـــال في جـــمـــيع وثـــائق

الشركة".
"اHـادة 567 : يــجب أن تــوزع الحـصص بــY الـشــركـاء
في القانون الأساسي لـلشركةr وأن يتم الاكـتتاب بجميع
الحـــصص من طــرف الـــشــركــاء وأن تــدفـع قــيــمــتـــهــا كــامــلــة

فيما يخص الحصص العينية.
يـجب أن تــدفع الحـصص الــنـقـديــة بـقـيــمـة لا تـقل عن
خـمس (5/1)  مــبـلغ الــرأسـمــال الـتــأسـيــسيr ويـدفع اHــبـلغ
اHــــتـــبـــقي عـــلـى مـــرحـــلـــة واحـــدة أو عـــدة مــــراحل بـــأمـــر من
مسـير الـشـركة وذلك في مـدة أقـصاهـا خمس (5) سـنوات

من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري.
يـــجب أن تــــدفع الحـــصـص كـــامـــلــــة قـــبل أي اكــــتـــتـــاب

لحصص نقدية جديدة وذلك تحت طائلة بطلان العملية.
يسـلم اHال الـناتج عن تسـديد قـيمة الحـصص اHودعة
�كـتب التوثيقr إلى مـسير الـشركة بعـد قيدهـا بالسجل

التجاري".
اHــــــادة اHــــــادة 3 : : يــــــتـــــــمم الأمـــــــر رقم 75-59 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHذكور أعلاهr �ادتY 567 مكرر و567 مكررr1  تحرران

كما يأتي :
"اHــادة 567 مـــكــرر : �ـــكـن أن تـــكـــون اHـــســـاهـــمـــة في
الــــشــــركــــة ذات اHــــســــؤولــــيــــة المحـــدودة تــــقــــد¢ عــــمـلr تحـــدد
كــيـــفـــيـــات تــقـــديـــر قــيـــمـــته ومـــا يـــخــولـه من أربـــاح ضــمن
القانون الأسـاسي للشركة ولا يدخل في تأسيس رأسمال

الشركة".
"اHـادة 567 مـكرر1 : إذا لم يـتم تـأسـيس الـشـركة في
rابـــتـــداء مـن تــاريـخ إيـــداع الأمــوال rمـــدة ســـتــة (6) أشـــهــر
يــجـــوز لــكل مـــكــتـــتب أن يــطـــلب من اHـــوثق ســحب مـــبــلغ

مساهمته.
وفي حــالــة تـــعــذر ذلك بــالـــطــرق الــعــاديـــةr �ــكــنه أن
يـطلـب من الـقـاضي الاسـتـعـجالـي الـترخـيـص بسـحـب هذا

اHبلغ".
اHــــــادة اHــــــادة 4 : : تـــــــعـــــــدل اHــــــادة 590 مـن الأمـــــــر رقم 59-75
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اHــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 1975 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :
"اHـادة 590 : لا يــسـوغ أن يـتـجـاوز عــدد الـشـركـاء في
الــشــركـة ذات اHــســؤولـيــة المحــدودة خـمــسـY (50) شــريــكـا.

اHــــاداHــــادةّ ة 9 : :  يــــنـــــشــــر هـــــذا الــــقـــــانــــون فــي الـــــجـــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيـّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّـــة الجـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــــــررّ بــــــالـــــــجـــــــزائــــــر في 18 ربــــــيـع الأول عـــــام 1437
اHوافق 30 ديسمبر سنة 2015. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 15-20 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 18 ربــــيـع الأول عــــام  ربــــيـع الأول عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـعـدل ويـتـمم الأمرr يـعـدل ويـتـمم الأمر
رقـم رقـم 75-59 اHــــــــــؤرخ فـي  اHــــــــــؤرخ فـي 20 رمـــــــــــضـــــــــــان عـــــــــــام  رمـــــــــــضـــــــــــان عـــــــــــام 1395
اHوافـق اHوافـق 26 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة 1975 واHتـضمن القانون واHتـضمن القانون

التجاري.التجاري.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيس الجمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr لا ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120
rو122 و 126 منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-105 اHــــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن
rادة 256 منهHلا سيما ا rتممHعدل واHا rقانون التسجيل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا

   rوبعد رأي مجلس الدولة -

 rانHوبعد مصادقة البر -

 يصدر القانون الآتي نصه : يصدر القانون الآتي نصه :

اHـــــادة الأولى :اHـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتــــتـــمــــيم الأمــــر رقم 75-59 اHــــؤرخ في 20 رمــــضــــان عـــام
1395 اHـوافق 26 سـبـتمـبر سـنة 1975 واHـتـضمن الـقـانون

التجاري.

اHـادة اHـادة 2 : : تــعــدل وتــتــمم اHــادتـان 566 و567 من الأمـر
رقم 75-59 اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عـــام 1395 اHــوافق 26
سبتمبر سنة 1975 واHذكور أعلاهr وتحرران كما يأتي :


